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  4104سنة  يونيهمن  6جلسة 
ز فت ةةى م مةد  نضةةل نائل رئي  الم  مة و ضوية  القاضىبرئاسة السيد 

ال ليةة  نوال م مد  بد  م سةن إبراهيةة    إبراهي  المرقفاوى   .د ز القضا الساد  
 . رئي  الم  مة و دلى فولى م مود

( 046 ) 
 القضائية 70لسنة  1719الطعن رقم 

 " " عقد التأمين على مركبات الترام " . نطاق عقد التأمين"  ( تأمين 0) 

من  يض  ن الضرر الذى أقابهر وع المضرور مبا ر   لى المؤمن لاقتضاء التعو 
المخا ر المؤمن منها . منا ه . نص القانون أو تضمن  قد التأمين  لى المر بة أدا  ال ادث 
ا ترا ا  لمقل ة الغير يخول للمضرور  قا  فى الر وع مبا ر   لى ال ر ة المؤمنة . اقتقار ن ا  

را  . أثره . قانون التأمين الإ بارى  لى السياراج . مؤداه .  د   مول ن اقه  وادث مر باج الت
للمضرور    الر وع  لى ال ر ة المؤمنة  لى مر باج الترا  لاقتضاء التعويض  ن ال وادث 

 النا ئة  نها .  ر ه . تضمن  قد التأمين ا ترا ا  يخوله ذلك .
 ات الترام : نطاقه ". ــ" " عقد التأمين على مركب نطاق عقد التأمين( تأمين "  4) 

مر بة الترا  أدا  ال ادث المؤمن من مخا ره لدى ال ر ة مين  لى ثبوج  د  تضمن  قد التأ
.  ال ا نة ا ترا ا  للغير يخول للمضرور    الر وع مبا ر   ليها لاقتضةةةاء التعويض . مقتضاه

 د   وال ر وع المضرور من ال ادث  لى ال ر ة المؤمنة لاقتضائه رضاء  أو قضاء  . مؤداه . 
ة المؤمنة بأداء التعويض للمضرور قبل ال ر ة المؤمن لها . أثره .  د   د   وال ا ت اج ال ر 

 وال  لل إ راء المقاقة القضائية بين ما دفعته للمضرور وما يست   لل ر ة المؤمن لها .  لة 
 .  لى غير أسا  . النعى  ليه بالخ أ ذلك . التلا  ال    الم عون فيه ذلك .

 اتفاق الخصوم على الملتزم بها " .( دعوى " مصروفات الدعوى :  9) 

قضاء ال    الم عون فيه بإللا  ال ا نة بمقروفاج الاستئناف رغ  تضمن  قد التأمين 
 . خ أ . ال ا نة والم عون ضدها  د  ت مل ال ا نة غراماج أو مقروفاج قضائية المبر  بين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إن منا  ر وع المضرور مبا ر   لى  ر ة التأمين لاقتضاء التعويض  ن  - 0
الضرر الذى أقابه أن يتضمن  قد التأمين  لى المر بة أدا  ال ادث ا ترا ا  للغير 
يخول للمضرور  قا  فى الر وع مبا ر   لى ال ر ة المؤمنة أو ينص القانون  لى    

ذ  ان    المضرور فى التعويض وفقا   يخول له الر وع مبا ر   لى تلك ال ر ة   وا 
لقانون التأمين الإ بارى والذى يقتقر ن اقه  لى التأمين  لى السياراج يختلف  ن 
التأمين  لى مر باج الترا  من  يث    الر وع  لى  ر ة التأمين ون ا  هذا التأمين 

 ر ة التأمين  إذ أن  قد التأمين  لى مر باج الترا  لا يخول المضرور    الر وع  لى
لاقتضاء التعويض  ن الأضرار النا ئة  ن ال ادث إلا إذا تضمن  قد التأمين ا ترا ا  

 للغير يخول المضرور    الر وع  لى  ر ة التأمين .
إذ  ان الثابج من  قد التأمين  لى المر بة أدا  ال ادث أنه ل  يتضمن  - 2

نما  ا ترا ا  للغير ي ول معه للمضرور    الر وع  لى ال ر ة لاقتضاء التعويض وا 
يقرف لل ر ة المؤمن لها وهى الم عون ضدها والتى لا ي ول لها بمقتضى  رو  

ول للمضرورين من ال ادث الر وع  لى العقد ت ويل  قوقها للغير بما لالمه أنه لا ي 
ال ر ة المؤمنة لاقتضاء هذا التعويض رضاء  أو قضاء    سيما وأن ال    القادر فى 

ة فري  ةةةةةةةةةةةةةمدنى  لى  نول القاهر  قضى بانتفاء قف 0772الد وى رق  ..... لسنة 
تضاء التعويض حخر من المضرورين من ورثة الم نى  ليه فى الر وع  لى ال ا نة لاق

منها   ومؤدى ذلك أن ال ر ة ال ا نة لا ي ول لها الا ت اج قبل الم عون ضدها بأنها 
راء هذه ةةةةةةةأ رج تسوية ودية مع فري  حخر من الورثة وت قلج منه   لى إقرار بإ 

وية أو أن ت لل إ راء المقاقة القضائية بين ما دفعته لهذا الفري  مةن ةةةةةةةالتس
المضرورين   وما يست   للم عون ضدها من مبلغ التأمين  بقا  لعقد التأمين   ذلك أن 
هذا الإقرار الذى ت تج به ال ا نة فى هذا الخقوص لا يغير من  بيعة الالتلا  النا ب 

 لى انقضاء الدين أو  لء منه بالنسبة للم عون ضدها  ن  قد التأمين ولا يعد دليلا  
ن بقى دليلا   لى قبض المبلغ الوارد به ي تج به  لى من تقاضى هذا المبلغ الذى هو  وا 

 ل  ت لل إ راء مقاقة قضائية بين   ليه  .  ما أن البين أن ال ا نةسندا  لل ا نة 
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ذ ل  يخالف ال    هذا  المبلغ وبين ما ت الل به الم عون ضدها فى الد وى الراهنة   وا 
 الم عون فيه هذا النظر فإن النعى  ليه بهذا ال   ي ون  لى غير أسا  . 

ةةةةة أن  قد التأمين المبر  بين ال ا نة والم عون ضدها قد تضمن النص  لى  6
ذ ل  يلتل  ال    الم عون فيه هذا  د  ت ملها أى غراماج أو مقروفاج قضائية    وا 

 . خ أ فى ت بي  القانون (أفإنه ي ون  ) النظر وأللمها بالمقروفاج  ن الاستئناف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمة
المقرر      القاضىبعد الا لاع  لى الأورا  وسماع التقرير الذى تلاه السيد 

 .والمرافعة   وبعد المداولة 
  يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال  لية .

 -ل    الم عون فيه وسائر الأورا   لى ما يبين من ا -و يث إن الوقائع 
مدنى  0779تت قل فى أن الهيئة الم عون ضدها أقامج الد وى رقة  .... لسنة 

م  مة  نول القاهر  الابتدائية  لى ال ر ة ال ا نة وحخر غير ممثل فى ال عن ب لل 
 نيه قيمة ما قضى به فى الد وى  ....ال    بإللامهما بالتضام  بأن يؤديا إليها مبلغ 

ى  نول القاهر    وفى بيان ذلك تقول إنه بتاريخ مدنى  ل 0772رق  ..... لسنة 
أثناء قيادته مر بة الترا  رق   .....  بخ ئه فى وفا..... تسبل تابعها  0770ز2ز21
المؤمن من مخا رها لدى ال ا نة وضب   ن ذلك  –السيد  لينل  -خ  العباسية  ....

ب    قار باتا    أقا   السيد  لينل   وقضى فيها بإدانته 0770ال ن ة رق  .... لسنة 
مدنى  لى م  مة  نول القاهر   0772لسنة  ....بعض ورثه الم نى  ليه الد وى رق  

 لى الهيئة الم عون ضدها ب لل تعويضه   ما أقابه  من أضرار  راء وفا  مورثه    
ذ قامج الم عون ضدها  ..... وقضى فيها بإللامها بأن تؤدى إليه  مبلغ   نيه تعويضا  وا 

بتنفيذ ذلك ال    ومن ث  ي   لها الر وع  لى ال ا نة باقتضاء ذلك المبلغ .   مج 
به . استأنفج ال ر ة ال ا نة هذا ال    الم  مة بإللا  ال ا نة بالمبلغ الم الل 

 د ال    قضج بتأيي 2110ز7ز4وبتاريخ      القاهر  003لسنة  ... بالاستئناف رق 
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ال    ب ري  النقض   أود ج النيابة مذ ر  .  عنج ال ر ة ال ا نة فةى هةذا المستأنف
ذ ُ رض ال عن  لى هذه الم  مة  أبدج فيها الرأى بنقضه نقضا   لئيا    و  فى غرفة  -ا 

  ددج  لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها . -م ور  
و يث إن ال عن أقي   لى سببين تنعى بهما ال ا نة  لى ال    الم عون فيه 
الخ أ فى ت بي  القانون   وفى بيان ذلك تقول إن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين 
الهيئة الم عون ضدها لا تغ ى المخا ر النا ئة  ن ال وداث التى تقع من مر باج 

خص من الغير إلا بمبلغ   ر  حلاف  نيه فلا الترا  سواء  ن وفا  أو إقاباج أى  
ذ سب  لورثه الم نى  ليه تقاضى مبلغ ثمانية حلاف  نيه تعويضا   ما  ي ول ت اوله   وا 

بمو ل تسوية ودية ومن ث  فلا ي ول للم عون  قابه  من أضرار  راء وفا  مورثه أ
الأققى الذى تلتل  به  ضدها الر وع  ليها إلا بمبلغ ألفى  نيه قيمة المبلغ الم مل لل د

وهو   ر  حلاف  نيه هذا فضلا   ن إللامها بالمقروفاج القضائية  ال أن البند رق  
ذ خالف ال    الم عون  ز0 د من العقد لا يتضمن غراماج أو مقروفاج قضائية   وا 

فيه هذا النظر وقضى بإللامها بأن تؤدى للم عون ضدها المبلغ المقضى به  لى سند 
لتل  بأداء التعويض المقضى به أيا  انج قيمته مت اولا  ال د الأققى المتف  من أنها ت

  ليه بالوثيقة مما يعيبه بالخ أ فى ت بي  القانون ويو ل نقضه . 
و يث إن هذا النعى فى  قه الأول غير سديد   ذلك إن منا  ر وع المضرور مبا ر  

ضمن  قد التأمين  لى أقابه أن يت لى  ر ة التأمين لاقتضاء التعويض  ن الضرر الذى 
ال ادث ا ترا ا  للغير يخول للمضرور  قا  فى الر وع مبا ر   لى ال ر ة   المر بة أدا

ذ  ان     المؤمنة أو بنص القانون  لى    يخول له الر وع مبا ر   لى تلك ال ر ة   وا 
قه  لى التأمين  لى المضرور فى التعويض وفقا  لقانون التأمين الإ بارى والذى يقتقر ن ا

السياراج يختلف  ن التأمين  لى مر باج الترا  من  يث    الر وع  لى  ر ة التأمين 
ون ا  هذا التأمين إذ أن  قد التأمين  لى مر باج الترا  لا يخول المضرور    الر وع  لى 

التأمين  ر ة التأمين لاقتضاء التعويض  ن الأضرار النا ئة  ن ال ادث إلا إذا تضمن  قد 
 جةةةةا ترا ا  للغير يخول المضرور    الر وع  لى  ر ة التأمين . لما  ان ذلك و ان الثاب
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ال ادث أنه ل  يتضمن ا ترا ا  للغير ي ول معه للمضرور   داأمن  قد التأمين  لى المر بة 

نما يقرف لل ر ة المؤمن لها وهى الم عون     الر وع  لى ال ر ة لاقتضاء التعويض وا 
ضدها والتى لا ي ول لها بمقتضى  رو  العقد ت ويل  قوقها للغير بما لالمه أنه لا ي ول 
 للمضرورين من ال ادث الر وع  لى ال ر ة المؤمنه لاقتضاء هذا التعويض رضاء  أو قضاء   

مدنى  لى  نول القاهر  قضى  0772لسنة  ....سيما وأن ال    القادر فى الد وى رق  
بانتفاء قفة فري  حخر من المضرورين من ورثة الم نى  ليه فى الر وع  لى ال ا نة 
لاقتضاء التعويض منها   ومؤدى ذلك أن ال ر ة ال ا نة لا ي ول لها الا ت اج قبل 

وية ودية مع فري  حخر من الورثة وت قلج منه   لى إقرار الم عون ضدها بأنها أ رج تس
بإ راء هذه التسوية أو أن ت لل إ راء المقاقة القضائية بين ما دفعته لهذا الفري  من 
المضرورين   وما يست   للم عون ضدها من مبلغ التأمين  بقا  لعقد التأمين   ذلك أن هذا 

قوص لا يغير من  بيعة الالتلا  النا ب  ن  قد الإقرار الذى ت تج به ال ا نة فى هذا الخ
ن بقى دليلا   التأمين ولا يعد دليلا   لى انقضاء الدين أو  لء منه بالنسبة للم عون ضدها وا 
 لى قبض المبلغ الوارد به ي تج به  لى من تقاضى هذا المبلغ الذى هو سندا  لل ا نة 

مقاقة قضائية بين هذا المبلغ وبين ما   ليه  .  ما أن البين أن ال ا نة  ل  ت لل إ راء
ذ ل  يخالف ال    الم عون فيه هذا النظر  ت الل به الم عون ضدها فى الد وى الراهنة   وا 

 فإن النعى  ليه بهذا ال   ي ون  لى غير أسا  . 
  ذلك  ةلك بالنسبة للمقروفاج الاستئنافيو يث إن النعى فى  قه الثانى ق ي    وذ

المبر  بين ال ا نة والم عون ضدها قد تضمن النص  لى  د  ت ملها أى  أن  قد التأمين
ذ ل  يلتل  ال    الم عون فيه هذا النظر وأللمها  غراماج أو مقروفاج قضائية   وا 
 بالمقروفاج  ن الاستئناف فلا مفر من نقض ال    الم عون فيه  لئيا  فى هذا الخقوص .

ى فقد قار نهائيا  لعد  ت ر  ال ا نة إلى ذلك أما بخقوص المقروفاج  ن الدر ة الأول
 فى أسبال استئنافها في ون نعيها فى هذا الخقوص فى  قيقته سببا   ديدا  ل  يسب  

 . التمسك به أما  م  مة الاستئناف   ومن ث  غير مقبول
 و يث إن الموضوع فيما نقض من ال    قال  للفقل فيه ولما تقد  .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


